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  مجلس الأمن    الجمعية العامة
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول الأعمال٧٤البند 
          تقرير المحكمة الجنائية الدولية

 موجهتان من الأمـين العـام   ٢٠١٣أبريل / نيسان٣رسالتان متطابقتان مؤرختان       
  مجلس الأمنرئيس إلى رئيس الجمعية العامة و

  
نــص مبــادئ توجيهيــة أصــدرتها بــشأن الاتــصالات مــع   شرفني أن أحيــل إلــيكم طيــهيــ  

الأشخاص الذين أصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أوامـر بإلقـاء القـبض علـيهم أو بحـضورهم                    
  ). انظر المرفق(

وتبين المبادئ التوجيهيـة سياسـة الأمانـة فيمـا يخـتص بالاتـصالات بـين مـسؤولي الأمـم             
وقـد  . ص الـذين أصـدرت المحكمـة أوامـر بإلقـاء القـبض علـيهم أو بحـضورهم                 المتحدة والأشخا 

أعيدت كتابة المبادئ التوجيهية مؤخرا وأعيد توزيعها على كبار المـسؤولين في جميـع وحـدات                
الأمانة العامة، بما في ذلك وحدات وعمليات الحضور الميداني، وعلـى كبـار مـسؤولي المكاتـب              

  .والبرامج والصناديق
  . الأمن على هذه الرسالة ومرفقهاممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلسأكون و  

  
   مون-   كيانب )توقيع(
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  المرفق
 بــشأن الاتــصالات مــع الأشــخاص الــذين أصــدرت المحكمــة الجنائيــة    اتتوجيهــ    

  الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم أو بحضورهم
  

 بمـا في ذلـك وحـدات الأمانـة           على جميع أجزاء الأمانـة العامـة،       اتتنطبق هذه التوجيه    
  .العامة والمكاتب والبرامج والصناديق

  
  معلومات عامة    

. قـبض أو أمـر بالحـضور      الإلقاء  بتبدأ إجراءات المحكمة الجنائية الدولية إما بإصدار أمر           
وتتــضمن الوثيقتــان كلتاهمــا جملــة معلومــات منــها إشــارة إلى الجــرائم الــتي يُــدعى أن الــشخص  

   .، بالإضافة إلى بيان مقتضب لوقائع الجرائم المدعاةالمعني ارتكبها
وتصدر الدائرة التمهيدية للمحكمة أمرا بإلقاء القبض بنـاء علـى طلـب يقدمـه المـدعي            

العام، عندما ترى وجود مبررات معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكـب بالفعـل جريمـة داخلـة                 
.  ضرورة إلقـاء القـبض علـى الـشخص         في نطاق اختصاص المحكمة، وعندما تتوصل الدائرة إلى       

والــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي ملزمــة بإنفــاذ أوامــر إلقــاء القــبض الــصادرة عــن      
   .المحكمة

ويشكل أمر الحضور بديلا عن أمـر إلقـاء القـبض، وقـد يطلـب المـدعي العـام إصـداره                       
 ،ل الجـرائم المـدعاة  عندما توجد مبررات معقولة للاعتقاد بأن الشخص المتهم قد ارتكب بالفع ـ         

وقـد أصـدرت المحكمـة إلى الآن تـسعة          . ويكون أمر الحضور كافيا لضمان مثولـه أمـام المحكمـة          
  . أوامر حضور، ومَثُل كل من المدعوين للحضور أمام المحكمة طوعا

  
  الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إلقاء القبض  )١(  

حـدة والأشـخاص الـذين أصـدرت        ينبغي أن تقتصر الاتصالات بين مسؤولي الأمـم المت          •  
المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض علـيهم حـصرا علـى الاتـصالات الـضرورية             

  .للاضطلاع بالأنشطة الأساسية التي صدر بها تكليف من الأمم المتحدة
وينبغي تجنب حضور مسؤولي الأمـم المتحـدة أيـة مناسـبة احتفاليـة أو مـا شـابه ذلـك،                    •  

  .وعدم القيام بزيارات المجاملة العادية لهم. ص من هذا القبيليحضرها أي شخ
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وعنــدما تقتــضي الــضرورة القــصوى إجــراء اتــصالات، ينبغــي بقــدر الإمكــان محاولــة      •  
التعامل مع أفراد من نفس المجموعة أو الجهة، من غـير الخاضـعين لأوامـر إلقـاء القـبض             

  .الصادرة عن المحكمة
  

  تعليقات    
ة عامة، عدم عقد اجتماعات بين مـسؤولي الأمـم المتحـدة والأشـخاص              ينبغي، كقاعد   - ١

  .الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم
ــام          - ٢ ــدم القي ــؤلاء الأشــخاص وع ــع ه ــة م ــة اجتماعــات احتفالي ــدم حــضور أي ــي ع ينبغ

بال، وفــرص التقــاط وينطبــق الأمــر نفــسه علــى حفــلات الاســتق. بزيــارات المجاملــة العاديــة لهــم
  .الصور وحضور الاحتفالات بالعيد الوطني وما شابه ذلك

وإذا كان المتهم يحتل منصب سلطة في دولـة مـن الـدول، فينبغـي بـذل أقـصى الجهـود                       - ٣
  . للاجتماع بأشخاص آخرين وإقامة الصلات بهم لأغراض أداء المهام

ومع ذلك، فقد تملي الضرورة في حالات استثنائية التعامل مباشرة مع الشخص الـذي                - ٤
وعنـدما يـتعين الاتـصال بالـشخص بحكـم الـضرورة          . صدر أمر من المحكمة بإلقاء القـبض عليـه        

للقيام بالأنشطة الأساسية التي صدر بها تكليف من الأمم المتحدة، يجب أن تقتصر الاتـصالات               
   . ضروريالمباشرة على ما هو

الاتصال بالشخص المتـهم مـن أجـل القيـام          تحتم  أما قرار تحديد ما إذا كانت الضرورة          - ٥
بأنشطة صدر بها تكليف من الأمم المتحـدة، فهـو قـرار فـني ينبغـي اتخـاذه بعـد إمعـان النظـر في                        

  .جميع الظروف المحيطة
ة من وقـت لآخـر مـع        قد يكون من المهم أن يجري الأمين العام ونائبه اتصالات مباشر            - ٦

 شـخص مــن هـذا القبيــل، بغيـة معالجــة المـسائل الأساســية الـتي تــؤثر علـى قــدرة الأمـم المتحــدة       
ومختلـف مكاتبـها وبرامجهـا وصــناديقها علـى الاضـطلاع بولاياتهـا في البلــد المعـني، بمـا في ذلــك         

   .المسائل الأمنية الحيوية
المحكمــة أوامــر بإلقــاء القــبض  ويمكــن التوقــع بــأن يحــاول الأشــخاص الــذين أصــدرت     - ٧

 عليهم الاجتماع عمدا بمسؤولي الأمم المتحدة لإظهـار ازدرائهـم للمحكمـة ومحاولـة النيـل مـن          
وفي حـين تـشكل الأمـم المتحـدة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة منظمـتين مـستقلتين لكـل                     . سلطتها

قــاب علــى أخطــر  منــهما ولايتــها الخاصــة، فإنهمــا تــشتركان في هــدف إنهــاء الإفــلات مــن الع   
يقتـضي الاتفـاق بـشأن العلاقـة بـين الأمـم        وعلاوة على ذلك،. الجرائم موضع الاهتمام الدولي  
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المتحدة والمحكمة أن تمتنع الأمم المتحدة عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة أنـشطة المحكمـة        
   .تمدة من قراراتهم المدعي العام، أو تقويض السلطة المسأنشطةوأجهزتها المختلفة، بما في ذلك 

  
  الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر الحضور  )٢(  

يجوز لمسؤولي الأمم المتحدة التعامل دون قيـود مـع الأشـخاص الـصادرة بحقهـم أوامـر                  •  
  .حضور من المحكمة الجنائية الدولية، الذين يتعاونون مع المحكمة

دعي العـام أن تـصدر      وفي حالة ما إذا أوقف الشخص التعـاون مـع المحكمـة وطلـب الم ـ                •  
) ١(اء القــبض عليــه، فينبغــي التقيــد بالتوجيــه الــوارد في الفقــرة ـــــبإلقمــــــرا ة أـــــالمحكم

  .أعلاه بشأن الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إلقاء القبض
  

  تعليقات    
يجوز أن يستمر دون تقييد التعامل بين مسؤولي الأمم المتحدة والشخص الـذي صـدر                 - ١

ــر حــضو   ــه أم ــة    ر، بحق ــع المحكم ــه م ــر وتعاون ــذلك الأم ــه ل ــل  . في حــال امتثال ــذا التعام إذ إن ه
  . يقوض سلطة المحكمة لا
  .توقف الشخص عن الامتثال لأمر الحضور والتعاون مع المحكمةإذا ويتغير ذلك   - ٢
  

  الحصول على المعلومات  )٣(  
لقاء القـبض   يمكن الحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر إ            •  

ــة       ــدل الدولي ــة الع ــع محكم ــن موق ــر الحــضور م ــسؤول  ) icc-cpi.int(أو أوام ــن م أو م
  .الاتصال بالمحكمة لدى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية
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